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مكتبة الحامة، الجزائر

7 و 8 ماي 2006
بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

معالي الوزراء، 

سعادة السفراء وسادتي  أعضاء السلك الدبلوماسي، 

السيد رئيس لجنة التنظيم،

ضيوفنا الكرام، 

سيداتي، سادتي.

في مستهل كلمتي لا يسعني إلا أحيي المبادرة القيمة التي اتخذتها اللجنة و المتعلقة بتنظيم هذا الملتقى و على الدعوة الكريمة التي وجهتموها إلي.
إن موضوع هذا اللقاء حول الأدوية الجنيسة و جوانبها التقنية ومكانتها في التأمين عن المرض و توفيرها من طرف مهنّيي الصحة، يأتي في فترة تتميز بتزايد الاحتياجات في مجال الصحة، سواء من حيث التعقيد أو من حيث الكلفة، مما يتطلب دائما العقلنة في النفقات من أجل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي و المحافظة على أسسها.

إن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بلغت سنة 2005 ، 105 مليار د.ج و قد بلغت نفقات تعويض الأدوية 47 مليار د.ج. بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فقط.
إن هدفنا المتمثل في الإستجابة لطلبات المؤمنين الإجتماعيين وذوي حقوقهم في مجال العلاج مرهون بالبحث عن علاج ذي نوعية وبأقل تكلفة، تفاديا للإفراط و النفقات الزائدة التي يمكن الاستغناء عنها، وكذا لتمكين أكبر عدد ممكن من المؤمنين من الاستفادة من العلاج وتغطيته.

و كما تعلمون ، نحن متواجدون في مفترق الطرق لأنظمة متعلقة بتسيير العلاج و تمويله، و أنظمة مرغوب في أن تكون أكثر تكيّفا مع المعطيات و المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة و أن الأدوية تأتي في صدارة كل الإصلاحات لمنظومتي الصحة و الضمان الاجتماعي.

إن التزايد الكبير للنفقات المتعلقة بالأدوية في كافة أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم أدت بالدول إلى إعادة النظر في كثير من سياساتها في هذا المجال بالاعتماد على سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة و إن ذلك أدى إلى التنافس الكبير بين المخابر العالمية و إنه التنافس الذي كان ذا فائدة على أنظمة الضمان الاجتماعي حين أدى إلى انخفاض لفاتورة الدواء دون أي مساس بنوعية العلاج.

بالفعل، واعتمادا على النتائج المتوافقة التي توصلت إليها مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي كلما كان ذلك ممكنا تم سن قواعد وطنية لتشجع الأدوية الجنيسة.
و إذا كان قانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية نص صراحة و منذ ذلك التاريخ البعيد في مادته 59 على أن تكون التعويضات على أساس تعريفات تحدد عن طريق التنظيم، و ذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي من جهة و تنظيم سوق الأدوية في شقها المتعلق بالأسعار من جهة أخرى، فإن القرار بإدراج هذا الإجراء تم اتخاذه مؤخرا وأصبحت التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية سارية في بلادنا و دخلت حيز التطبيق بصفة فعلية إبتداءا من 16 أفريل 2006 بالنسبة لـ 116  تسمية دولية مشتركة (بأشكالها و مقاديرها ) وهو ما يعادل أكثر من 1000 منتوج.
إن هذا الإجراء الهام الذي يندرج ضمن السياسة الوطنية للأدوية يهدف من جهة إلى تشجيع الدواء الجنيس ومن جهة أخرى فهو يسعى إلى ترشيد نفقات الضمان الإجتماعي دون أن يكون لتلك الإجراءات انعكاسا سلبيا على إمكانية الاستفادة من العلاج.

هكذا ، تحذو الجزائر حذو بعض الدول المتطورة في مجال سياسة الأدوية، أين نجد أن استعمال الادوية الجنيسة و وصفها بانتظام من طرف ممارسي الصحة هو أمر متداول منذ أكثر من عشرية ، و ذلك بالرغم من أن أهم الصناعة الصيدلانية العالمية للأدوية الأصلية توجد على مستوى هذه البلدان. 

و كمثال على ما سبق ذكره ، نلاحظ أن الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة وألمانيا و كندا تمثل نسبة تفوق 50 %.
1- إن إدراج السعر المرجعي للأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي يعتبر أول إجراء من الإجراءات الفعلية في السياسة الوطنية لتشجيع الأدوية الجنيسة،

2- حيث سيتبعه إجراء متعلق بإعادة النظر في هوامش الربح في مجال الأدوية و أن الهوامش الجديدة ستعتمد على مبدأ تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة عوض ما هو معتمد الآن و الذي هو في غير صالح تشجيع الأدوية الجنيسة،
3- كما شرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في إجراء ثالث و في إطار نفس الهدف حيث تم إبرام اتفاقية جديدة مع الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق تسمح للصيدلي أن يستفيد بتسبيق يصل إلى 50% من مبلغ المخفض بشرط أن يصل إلى 80% من الأدوية الجنيسة المباعة في إطار الاتفاقية.
كما يوجد مشروع على المدى المتوسط يتمثل في إحداث بطاقة مغنطيسية للضمان الإجتماعي، سيشرع في تطبيقها بداية سنة 2007 على مستوى بعض الولايات النموذجية.

أما بالنسبة لمهام المراقبة الطبية وتكوين القائمين عليها على مستوى هيئات الضمان الإجتماعي فسيتم تكييفها مع المتطلبات الجديدة لتتمكن من المساهمة في تحقيق أهداف القطاع المستمدة من تعليمات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الرقابة.

إن المراقبة الطبية التي تقوم بمهامها التنظيمية في إطار قواعد وأخلاقيات المهنة سيتم تعزيزها و عصرنتها و سنسعى إلى تطوير علاقاتها التشاورية مع الأطباء المعالجين بهدف تكفل أفضل بالمؤمنين الإجتماعيين وذوي حقوقهم من جهة، و التحكم في نفقات الصحة القائمة على أساس مراجع حسن الممارسة الطبية من جهة أخرى.  
كما أن مشروع ملف الطبيب المعالج أو طبيب العائلة الذي سيعتمد ابتداء من سنة 2007 و ذلك في إطار الاتفاقية التي ستربط الواصفين و الضمان الاجتماعي و الذي سيؤسس للقواعد المتعارف عليها في جميع الأنظمة للصحة و الضمان الاجتماعي و هو رد الاعتبار للطبيب العام.
إن المشروع المشار إليه يتزامن مع التطبيق للبطاقة المغنطيسية للضمان الاجتماعي و الذي سيبدأ في خمس ولايات سنة 2007.

إنها إصلاحات عميقة تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي، إنها تحتاج إلى كل الفاعلين في هذا الميدان سواء كانوا واصفين أو متعاملين قتصاديين في ميدان الأدوية أو صيادلة أو وسائل إعلام.

وأنا أمام مختصين، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأناشدكم للانضمام إلى هذا المسعى الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف، كما أناشدكم لبذل الجهد في شرح فوائد الدواء الجنيس و فاعليته الطبية التي لا تختلف عن فائدة الدواء الأصلي، لأن الطبيب الواصف كما هو معلوم في ثقافتنا له اعتبار خاص و مصداقية مؤكدة لدى المواطن، مما يدل على أهمية العمل التحسيسي الذي أطلبه منكم و حظوظ وصول الرسالة إلى المواطن.

كما أود التأكيد أن كل الأدوية المسوقة في بلادنا تخضع إلى رقابة صارمة من قبل هيئات مختصة و لذلك فإن الأدوية الجنيسة تمر عبر نفس القنوات للرقابة و بذلك فإنها تتمتع بنفس الفعالية الطبية و الأمن و النوعية مقارنة مع الأدوية الأصلية، مع امتياز جد هام يتمثل في انخفاض محسوس في السعر نتيجة سقوط هذه الأدوية في المجال العمومي مما يجعل تكاليف إنتاجها أقل. 
سأبقى صاغيا لجميع توصياتكم، متمنيا النجاح  لأشغالكم ، شكرا على كرم الإصغاء و السلام عليم وبركاته.
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